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الفًصْلُ الثّالِثُ : مًا يًجُوْزُ فِيْهِ النًّصْبُ والخًفْضُ

المبحث الثاني :

ما يجوز أن يكون منصوباً من وجه ومخفوضاً من وجهين

المطلب الأول :  ما جاز نصبه خبراً لـ(كان) وخفضه نعتاً أو بالإضافة 
315 ـ قال تعالى : {                                               }(
) .

قال الفراء : (( وقوله () إن شئت خفضتها على أنها من نعت النجوى، وإن شئت أضفت النجوى إليها، ولو نصبت على أنها فعل لـ(كان) كان  صواباً )) (
) .

أي : أن (ثلاثة ) في الآية يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .  فأما الخفض فهو عنده من وجهين : بإضافة (النجوى) إليها، أو بجعلها نعتاً لـ(النجوى) . فإن جعلت النجوى مصدراً بمعنى التناجي أو أريد بها السِّرُّ فـ(ثلاثة) مجرورة بالإضافة ، وإن جعلت النجوى اسماً للمتناجين فـ(ثلاثة) نعت لها ، وأجاز غير الفراء أن تكون بدلاً .  قال العكبري : (( هو مجرور بإضافة (النجوى) إليه، وهو مصدر بمعنى التناجي، أو الانتجاء ، ويجوز أن تكون النجوى اسماً للمتناجين ، فيكون )ثلاثة) صفة أو بدلاً )) (
) .
والقراءة بالخفض ، وأما النصب فهو قراءة شاذة نسبت لابن أبي عبلة (
) . فظاهر كلام الفراء أنها خبر لـ(كان) على تقديرها ناقصة . لأنه يطلق (الفعل) أحياناً على الخبر . و {من نجوى }اسمها على جعل (من) زائدة . ويكون التقدير : ما يكون نجوى ثلاثةً  . وهذا فيه إشكال لوقوع اسم (كان) نكرة لا مسوِّغ لها . ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من أجاز هذا الوجه، أو نسبه للفراء، والذي  عليه جماهير المعربين أن نصبها على الحال .

قال أبو حيان : (( وقرأ ابن أبي عبلة (ثلاثةً) و(خمسةً) بالنصب على الحال، والعامل (يتناجون) مضمرةً يدل عليه (نجوى) )) (
) . ومما يثير التساؤل أن بعض المعربين الذين يكثرون من نقل آراء الفراء كالنحاس (
) والطبري لم يشيروا إلى رأي الفراء هذا مع غرابته .والتساؤل الآخر أنَّ الفراء مع كثرة ما يفترضه من أوجه جائزة لم يشر هنا إلى جواز رفع (ثلاثة) ، وقد أجازه بعض المعربين (
) على أنه بدل من موضع ( نجوى) لأنها مجرورة بـ(مِنْ) الزائدة ، ومحلها الرفع فاعلا لـ(كان) إنْ جعلت تامة ، أو اسماً لها إنْ جعلت ناقصة على ما يفهم من كلام الفراء السابق .والراجح هو الخفض لأن عليه قراءة القراء .وجَعْلُه بالإضافة أولى لأنَّ عليه أكثرَ أقوال المفسرين .
المطلب الثاني :ما جاز نصبه مفعولاً به و خفضه بالإضافة أو بحرف قسم مقدر
316 ـ قال تعالى : {((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( } (
)    قال الفرّاء: ((وأما قوله {ولا نَكْتُم شهادةَ اللّهِ } لو نوّنت فى الشهادة جاز النصب فى إعراب (اللّه) على: ولا نكتم اللّهَ شهادةً. وأمّا من استفهم بالله فقال (اللّهِ) فإنما يخفض (اللّهِ) فى الإعراب كما يخفض القسم، لا على إضافة الشهادة إليه.)) (
) .
يفهم من كلامه أن الاسم الكريم في الآية يجوز فيه وجهان : النصب و الخفض ، فأما الخفض فيجوز فيه وجهان :  الأول : بالإضافة ، و عليه قراءة عامّة القرّاء .

و الثاني : بترك الإضافة ، و تنوين(شهادة )، و يكون الخفض هنا على القسَم ، و قطْعِ الهمزة 
و أما النصب فظاهر كلامه أنَّه منصوب على التعظيم ، و ( شهادة ) مفعول ثانٍ ، هذا واضح من تقديره : و لا نكتم الله شهادةً ، والقراءة بالخفض و الإضافة ، و أما النصب و الخفض مع التنوين فهما قراءتان شاذتان .    قال السّمين : (( و الجمهور على ( شهادة اللهِ ) بالإضافة ، و هي مفعول بها ، و أضيفت إليه تعالى لأنه هو الآمر بها و بحفظها و أن لا تُكتَم و لا تضَيَّع ، و قرأ عليٌّ أميرُ المؤمنين و نعيم بن ميسرة و الشعبي في رواية ( شهادةً اللهَ ) بتنوين ( شهادةً ) و نصبها ونصب الجلالة ، وهي واضحة ، فـ(شهادةً) مفعول ثان، والجلالة نصبٌ على التعظيم و هي الأوَّلُ، والأصل : ولا نكتم الله شهادةً  ...)) (
) .

و قرأ بالخفض و التنوين الشعبي و السُّلمي و الحسن و غيرهم(
) ، و قال ابن جنِّي في توجيهها : (( .. و أما ( أللهِ ) مقصورة بالجر فحكاها سيبويه : أنَّ منهم من يحذف حرف القسم و لا يعوِّض منه همزة الاستفهام فيقول : أللهِ لقد كان كذا و كذا ، قال : و ذلك لكثرة الاستعمال ، و أما ( آللهِ ) بالمد فعلى أن همزة الاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم .)) (
)
المطلب الثالث :             ما جاز نصبه حالا وخفضه نعتا أو بدلا

317 قال تعالى :( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((()

قال الفراء :((وقوله تعالى: (غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ).  بخفض (غير) لأنَّها نعت لـ(الذين)، لا للهاء والميم من )عليهم).  ...ـ ثمَّ قال ـ ... والنصب جائز في (غير)جعله قَطْعا مِنْ (عليهم). وقد يجوز أنَ تجعل "الذين" قبلها في موضع توقيت، وتخفض)غيرِ) على التكرير: صراطَ غيرِ المغضوب عليهم.)) (
) 

يعني أنَّ ( غير ) في الآية يجوز فيها وجهان : النصب والخفض . فأما الخفض ـ وعليه القراءة ـ فهو من وجهين : الأول : أن يكون نعتا للموصول في قوله (صراط الذين أنعمت عليهم ) . والثاني : أن يكون بدلا ، ويفهم هذا من قوله " وتخفض )غيرِ) على التكرير" يعني بالتكرير البدل ، وهذا من مصطلحاته التي ذكرتها أوَّل البحث .وممن ذكر الوجهين من المعربين مكِّي ، يقول :" وخفضه على البدل من " الذين " أو على النعت لهم "(
) 
وأما النصب فعلى أنّ(غير) حال من الضمير في (عليهم) ،ويفهم هذا من قوله " تجعله قَطْعا مِنْ "عليهم" ، يعني بالقَطْع الحال ، وأجاز بعض المعربين نصبه على الاستثناء المنقطع ،  قال العكبَري:"يقرأ بالنصب وفيه وجهان : أحدهما :هو حال من الهاء والميم في ( عليهم) ، أي أنعمت عليهم مرضيَّاً عنهم ،والثاني :هو استثناء منقطع ، أي أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم ، وهذا مثل قولهم : ماله ابن إلا بنتا " (
)والفراء  لايجيز نصبها على الاستثناء في الآية لوجود ( لا ) الزائدة في قوله( ولا الضالين) ، قال السَّمين :"ومنعه الفراء ، قال : لأنَّ ( لا)لاتزاد إلا إذا تقدمها نفيٌ " ،(
) وقال محقِّقه الدكتور أحمد الخراط معلقا على كلام السمين :" والمسألة أنَّ الفراء منع وجه الاستثناء المنقطع لأنَّ بعده (لا) الزائدة ولا تزاد في الاستثناء " .
المبحث الثالث :

ما يجوز أن يكون منصوباً من وجهين 

ومخفوضاً من وجه واحد .

المطلب الأول : 
ما جاز نصبه مفعولاً به أو تمييزاً وخفضه بالإضافة.

318 ـ قال تعالى : {         } (
)  
قال الفراء :" وقوله ( ثلاثِمائةِ سنينَ ) مضافةٌ ،وقد قرأ كثير من القراء ( ثلاثَماِئةٍ سنينَ ) يريدون : ولبثوا في كهفهم سنينَ ثلاثَمِائةٍ ، فينصبونها بالفعل ، ومِن العرب مَن يضع السنين في موضع سَنة ، فهي حينئذ في موضع خفضٍ لمن أضاف ، ومَن نوَّن على هذا المعنى يريد الإضافة نصَب السنين بالتفسير للعدد   "  (
) .

يفهم من كلامه أن الآية فيها قراءتان : بتنوين ( مائة ) وتركه .. وهما قراءتان مشهورتان، قرأ حمزة و الكسائي بترك التنوين ، وقرأ باقي السبعة بالتنوين (
).

فمن قرأها بغير تنوين فـ ( سنين ) مجرور بالإضافة ، ومن قرأها بالتنوين فالمشهور عند المعربين أن ( سنين ) منصوب على أنه بدل من ( ثلاث ) ، وهذا الذي يظهر من كلام الفراء " فينصبونها بالفعل " ؛ لأن العامل في البدل والمبدل منه واحد وهو الفعل ( لبثوا ) ، ورد بأنَّ البدلَ على نِيَّة طرحِ الأول ،فيكون التقدير : ولبثوا في كهفهم سنين ، فيفُوت التنصيص على كمية العدد ، ويجاب بأن نية الطرح غالبة ، لا لازمة  (
).

وأجازوا ـ أيضا ـ أنْ تكون ( سنينَ ) عطف بيان على ( ثلاث ) .

 وأجازوا أن تكون مجرورةً على أنَّها بدل من ( مائة ) ، ورده ابن هشام في المغني:".. فإنه إذا أقيم مُقام (مائة) فسد المعنى " (
)، أي : يصبح المعنى " ولبثوا ..ثلاث سنين " على نية إحلال البدل محل المبدل منه .

  ولمكّي بن أبي طالب كلام حسن في هذه الآية أنقله بطوله لأهميته ، يقول : " من نون ( المائة ) استبعد الإضافة إلى الجمع ، لأن أصل هذا العدد أن يضاف إلى واحد يبين جنسه ، نحو : عندي مائة درهم ، ومائة ثوب  ، فنون المائة إذ بعدها جمع، ونصب ( سنين ) على البدل من ثلاث ، وقال الزجاج : ( سنين ) في موضع نصب عطف بيان على ( ثلاث ) ، وقيل : هي في موضع خفض على البدل من (مائة ) ؛ لأنها في موضع ( مئين ) . ومن لم ينون أضاف ( مائة ) إلى ( سنين ) ، وهي قراءة حمزة و الكسائي ، أضافا إلى الجمع كما يفعلان في الواحد ، وجاز لهما ذلك لأنهما إذا أضافا إلى واحد فقالا: ثلاثمائة سنةٍ ، فـ( سنة ) بمعنى ( سنين) لا اختلاف في ذلك ، فحملا الكلام على معناه ، فهو حسن في القياس قليل في الاستعمال لأن الواحد في الاستعمال أخف من الجمع ، فإنما يبعد من جهة قلة الاستعمال ، وإلا فهو الأصل  " (
). وبهذا يزول الإشكال الذي يرد على قراءة من أضاف المائة إلى الجمع ، لأنها لا تضاف إلا إلى مفرد ، قال السيوطي : " .. وإن كان ( مائة ) فما فوقها ميّز بمفرد مجرور بالإضافة ، نحو ( مائة رجلٍ ) و ( مائتا عامٍ ) و( ألف إنسانٍ ) وجمعُه مع المائة ضرورة "  .

والفراء أجاز في النصب وجها آخر وهو التمييز ، ويفهم هذا من قوله : نصب السنين بالتفسير للعدد ، ورده السمين بقوله : " ولا جائز أن يكون ( سنين) في هذه القراءة مميزا لأن ذلك إنما يجيء في ضرورة مع إفراد التمييز كقوله:

إذا عاشَ الفتَى مائتين عاماً               فقد ذهب اللَّذاذةُ و الفَتَاءُ (
)" (
).

وقال أبو حيان : " وأجاز الفراء جمع تمييز المائة ، قال : ومن العرب من يضع السنين موضع السنة ، وقال المبرد : هو خطأ في الكلام ، وإنما يجوز في الشعر للضرورة " (
).

ولهذا فلعل الراجح من قولي الفراء في توجيه النصب أن يكون على البدل ، لكثرة القائلين به ، ولعدم الاعتراض عليه .

المطلب الثاني :

ما جاز أن يكون منصوباً مستثنى  أو حالاً وخفضه نعتاً.
319 ـ قال تعالى : {                                                                             }(
) .

قال الفراء : (( وأما قوله : {  }فإنه يخفض؛ لأنه نعت لـ(التابعين)، وليسوا بموقتين، فلذلك صلحت () نعتاً لهم وإن كانوا معرفة والنصب جائز قد قرأ به عاصم وغير عاصم (
) . ومثله {       }(
) والنصب فيهما جميعاً على القطع؛ لأن () نكرة . وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع (إلا) في موضع () فيصلح، والوجه الأول أجود )) (
) .

أي : إنَّ () في الآية يجوز فيه وجهان النصب والخفض . وهما قراءتان متواترتان .

فالخفض على أن () نعت لـ()، وحسن أن يكون () صفة لهم لأنهم غير مقصود بهم قصد قوم بأعيانهم إنما هم جنس منهم فهو نكرة في المعنى، وهذا معنى قوله : (( وليسوا بموقتين ))، فحسن أن تكون () صفة لهم، ويكون المعنى : لا يبدين زينتهن إلا للتابعين الذين لا إربة لهم في النساء .

وأما النصب فهو من وجهين :

الأول : أن يكون () حالاً من المضمر المرفوع في () . قال مكي : (( أي : ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين عاجزين عن الإربة، والإربة في هذا الموضع الحاجة إلى النساء، و( ) هم من لا حاجة لهم في النساء كالخصي                       والعنِّين )) (
) .

والثاني : أن يكون على الاستثناء . ويكون المعنى : (( لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أولي الإربة فلا يبدين زينتهن لهم )) (
) .
المطلب  الثالث :

ما جاز  نصبه حالا أو مصدرا وخفضه نعتا
320 ـ قال تعالى : {   (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((}(
). 

قال الفراء : " تنصب( الهدى و الرحمة) على القطع من الهاء في( فصّلناه). و قد تنصبهما على الفعل. و لو خفضته على الإتباع للكتاب كان صواباً ؛ كما قال الله تبارك وتعالى{(((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((}(
) فجعله رفعا بإتباعه للكتاب." (
).
أي أن نصب ( هدى ) يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .

فأما النصب فهو من وجهين :

الأول : أن يكون على الحالية ، يفهم هذا من قوله (على القطع من الهاء في فصّلناه.) 

الثاني : على المصدرية ، ولعل هذا ما يفهم من قوله ( على الفعل ) ، فقد أطلق الفعل على المصدر ، وذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته .

وأما الخفض فهو على الإتباع ، والظاهر أنه جعله نعتا .

وممن ذكر هذه الأوجه الطبري ، قال :" و(الهدى) في موضع نصب على القطع من(الهاء) التي في قوله:(فصلناه) ،  ولو نصب على فعل(فصلناه) ،  فيكون المعنى: فصلنا الكتاب كذلك  كان صحيحًا.  ولو قرئ:(هدى ورحمةٍ) كان في الإعراب فصيحًا، وكان خفض ذلك بالردِّ على(الكتاب)" (
).

والقراءة بالنصب ، وما ذكره من جواز الخفض قرأ به زيد بن علي في الشواذ كما سيأتي ذكره. 

وأجازوا في النصب أن يكون مفعولا لأجله ، وفي الخفض أن يكون بدلا .
قال أبو حيان : " و انتصب {((((( ((((((((((} على الحال ، وقيل مفعول من أجله ، وقرىء بالرفع أي هو {((((( ((((((((((} ، وقرأ زيد بن عليّ { هدى ورحمةٍ } بالخفض على البدل من (كتاب) ، أو النعت،  وعلى النعت لـ (كتاب ) خرّجه الكسائي والفرّاء رحمهما الله" (
) .
المطلب الرابع :

ماجاز نصبه حالا أو نعتا وخفضه نعتا

321ـ و قــال  تعالى :{        }(
) .
قال الفراء: " ((..إن شئت نصبت الطباق على الفعل ، أي : خلقهن مطابقات ، وإن شئت من نعت السبع ، لا على الفعل ..)) (
)
أي أنَّ ( طباقاً ) يجوز نصبها حالا أو نعتا لـ ( سبع ) ، وخفضها نعتاً لـ ( سماوات ) . وقد مضى الكلام على هذه الآية بما يغني عن إعادته (
) .
المطلب الخامس :
النصب حالا أو بالعطف والخفض بالعطف

322 ـ قال تعالى {  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((  ((((((( (((((( ((((((((((  ((((((( (((((((((  ((((( (((((((((  ((((((((((((( (((((((  ((((((((((  (((((((((((((( (((( (((((((((((((((   ((((((((( (   (((( (((((((((   (((((   ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((((((((  ((((((((  (((((((((((((  ((( ((((((((  ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((  ((((((((( ((((((( ((((  (((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((  } (
) 

قال الفراء : (( وقوله: {وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ} فى موضع خفض تُتبعه الناظِرين؛ كما تقول: كنتُ غيرَ قائم ولا قاعدٍ؛ وكقولك للوَصىّ: كُلْ من مال اليتيم بالمعروف غيرَ متأثّل مالا، ولا واقٍ مالكَ بماله. ولو جعلت (المستأنسينَ( فى موضع نصب تتوهَّم أنْ تُتبعهُ بـ (غير) لمّا أن حُلْت بينهما بكلام. وكذلك كلّ معنىً احْتمل وجهين ثم فرّقت بينهما بكلام جَاز أن يكون الآخرُ معرباً بخلاف الأوَّل. من ذلك قولُكَ: ما أنت بمحسنٍ إلى مَن أحسنَ إليك لا مُجْمِلاً، تنصب المُجْمِل وتخفضه: الخفضُ عَلَى إتباعه المحسن والنصبُ أنْ تتوهم أنك قلت: ما أنت مُحسناً.......

.. ويكون نصب المسْتأنسينَ على فعْلٍ مضمرٍ، كأنَّه قال: فادخلوا غيرَ مستأنسينَ. ويكون مع الواو ضميرُ دخولٍ؛ كما تقول: قُمْ ومطيعاً لأبيك.)) (
)
يفهم من كلامه أنَّ ( مستأنسين ) يجوز فيها وجهان : النصب والخفض ، وسهَّل ذلك اشتراكهما في علامة الإعراب .

فأما الخفض فعلى العطف على ( ناظرين ) .

    وأما النصب فالظاهر أنه عنده من وجهين : إمَّا بالعطف على ( غيرَ ) في قوله ( غير ناظرين ) ، وإما على الحال من فاعل حذف مع فعله ،  يفهم هذا من قوله "   كأنه قال: فادخلوا غير مستأنسينَ. " ، وممن ذكر هذه الأوجه أبو حيان ، قال " { ولا مستأنسين لحديث } : معطوف على { ناظرين } ، فهو مجرور. أو معطوف على { غير } ، فهو منصوب ، أي لا تدخلوها لا ناظرين ولا مستأنسين . وقيل : ثََمَّ حال محذوفة ، أي لا تدخلوها أجمعين ولا مستأنسين ، فيعطف عليه   "(
) ، وهذا هو رأي الفراء . كما ذكره الآلوسي ، قال :" وجوز أن يكون حالاً مقدرة أو مقارنة من فاعل فعل حُذِف مع فاعله ، وذلك معطوف على المذكور ،والتقدير ولا تدخلوها أو لا تمكثوا مستأنسين لحديث )) (
)
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